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 ان ق  انون نظ  ام الع  املین   ٧/٥/٢٠٠٨اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى        
 بع  د ان ردد المب  دأ الم  سلم ب  ھ م  ن ان     ١٩٧٨ ل  سنة ٤٧الم  دنیین بالدول  ة ال  صادر بالق  انون رق  م     

الوظائف العامة تكلیف للقائمین بھا ھدفھا خدمة الم واطنین تحقیق ا للم صلحة العام ة طبق ا للق وانین           
والل وائح وال  نظم المعم ول بھ  ا ، ح دد واجب  ات الع املین والاعم  ال المحظ ورة عل  یھم ، وم ن بینھ  ا       

 یك  رس الموظ  ف كام  ل وقت  ھ لاداء واجب  ات  حظ  ر مزاول  ة الاعم  ال التجاری  ة حظ  را مطلق  ا حت  ى  
وظیفتھ ومقتضیات تقلده لمنصب عام ، ونأیا بالوظیفة العامة ع ن م واطن الزل ل وال شبھات ودفع ا        
لمظن  ة ان یك  ون ش  غل تل  ك الوظ  ائف م  ع مای  صاحبھ م  ن مكن  ات وس  لطات مج  الا للت  ربح والنف  ع      

جاریة ومنھا شرار المنق ولات بق صد   وتكفل قانون التجارة بتعداد ما یعد من الاعمال الت.الشخصى  
 .بیعھا بغیة المضاربة وتحقیق الربح وھى العنصر الجوھرى فى العمل التجارى 

  
ولما كان من المسلمات ان الھیئات والمصالح الحكومیة انما تمارس سلطاتھا وما نیط بھ ا         

ار الالت زام باحك ام   من امانات فى ادارة المصالح العامھ وتنظ یم المراف ق العام ة وت سییرھا ف ى اط            
جمیع التشریعات المعمول بھا حی ث ان الدول ة یجم ع اجھزتھ ا وم صالحھا مخاطب ة بك ل مای صدر               
عن المشرع من قوانین ونظم ض ابطة لحرك ة المجتم ع ومحقق ة لم صالحة العلی ا ، وك ان الم شرع            

دول  ة مزاول  ة بموج  ب ق  انون نظ  ام الع  املین الم  دنیین بالدول  ة ق  د حظ  ر عل  ى الع  املین الم  دنیین بال  
الاعمال التجاریة فان ھذه الحظر یتعین الالت زام ب ھ م ن قب ل كاف ة ھیئ ات الدول ة وم صالحھا وم ن              

 .بینھا ادارة الرخص ، اذ لایسوغ لھا ان تجیز أمرا حظره المشرع 
  

 ل سنة  ٨٨٩٠وعلى ھدى مما تقدم ولما كان الثابت ان ھ عق ب وف اة ص احب الرخ صة رق م           
محمد محم د عل ى لادارة   / لنقل الرخصة الیھم وانابوا احدھم وھو السید   تقدم ورثتھ بطلب     ٢٠٠٦

المح ل التج  ارى وكان  ت ادارة ھ  ذا المح  ل تع  د قانون  ا م  ن الاعم  ال التجاری  ة ، ولم  ا ك  ان الم  ذكور   
موظفا بماموریة ال ضرائب العام ة ب دمیاط فی سرى ب شأنھ حظ ر مزاول ة الاعم ال التجاری ة ال وارد             

المدنیین بالدول ة ، ولا ین ال م ن ذل ك ح صولھ عل ى موافق ة جھ ة عمل ھ عل ى               بقانون نظام العاملین    
ادارة ن  شاط مع  رض الموبیلی  ا ، اذ ان حظ  ر مزاول  ة الاعم  ال التجاری  ة ورد حظ  را مطلق  ا ، وان     
اجازة جھة العمل تسرى فى ش أن م الا یع د عم لا تجاری ا ، ولا ین ال ك ذلك الق ول ب أن المعروض ھ             

) ١٢(وال التى یكون شریكا او صاحب مصلحة فیھ ا عم لا ب نص البن د     حالتھ یعد حارسا على الام 
) ٧٢٩(من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة اذ ان الحراسة وفقا لحك م الم ادة     ) ٧٧(من المادة   

من القانون المدنى تفترض ان المال المراد وضعة تحت الحراس ة متن ازع علی ھ او ل م یثب ت الح ق        
حاص ل ف  ى الحال ة المعروض  ھ ، وعلی ھ یمتن  ع عل ى الم  ذكور ت ولى اعم  ال      فی ھ وھ  و الام ر غی  ر ال  

الادارة للمحل موضوع الرخصة المشار الیھ ، ویتعین عل ى الورث ة ان ینیب وا ع نھم لادارة المح ل        
 .من غیر العاملین المدنیین بالدولة 
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وء تعیینھم ال سید محم د    الى الورثة فى ض٢٠٠٦ لسنة ٨٨٩٠فى كیفیة نقل الرخصة رقم     
 .محمد على الاطروش مدیرا مسئولا عن ادارة النشاط 




